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 ملخص:

تمكن الإدارة مصدرة القرار الإداري من تجنب الحكم عليها باالعويض  وققاا باا اش معاروعةو لكي اا لا هناك حالات 
تصاالأ أت تكااايت ااااندا ضسااامأ لرقاااراد ا اااارورضن تعال ااة الإدارة باااالعويض و وهااات ثلثاااة حاااالات  الحالاااة ابو  تعم ااا    

القااارارات الإدارضاااة الااا  لا تيلاااد حقي ااااو وداااةا القااارارات الإدارضاااة  إلغاااال القااارارات الإدارضاااة اللردضاااة الساااليمةو والااا  مااان   يلهاااا
ا كساا ة للوقاايلو الاا  لا لااا  ل لغااال أو العواادض  إلا عاان ضرضااو القاارار ا اااادو ووققااا للعاارو  والإ اارالات ا نصااي  

 عليها  انينا.
ضأ الإداري عان ضرضاو العسار  ا ابب يا  ومن أم لعها إلغال  رار الوزل الإداري بس ب إهمال منصبو ودةا إلغال  ارار تو 

 بالإضااااقة إ  إلغاااال القااارارات الإدارضاااة اللردضاااة ا وي اااةو والقااارارات الإدارضاااة العن يمياااة وققاااا  قعااااياتياااةو لوااادل الكلاااالة ا هن
لإدارضااة الاا  لا ا صاالوة الوامااة. أمااا الحالااة ال انيااة قععم اا    اااوب القاارارات الإدارضااة السااليمة والاا  ماان   يلهااا القاارارات ا

 اااوب تيلااد حقاااو ودااةا القاارارات العلمدض يااة ا عااروعة ا عولقااة بلصاا  ا اايرل  بنااال علاالإ اعع ااارات إنسااانيةو بالإضاااقة إ 
  ح  تعم   الحالة ال ال اة وابيرا ة   و ان تنلياة القارار الإداري تورقاة الإدارةو وهناا تقايل هاة   والقرارات الإدارضة ا وي ة

 بي ن تنلية  رارها الإداري الصادر عنها إما و لا صريحا أو و لا ضمنيا.ابير ة 
 كلمات مفتاحية: 

 و ن العنلية.و السوبو الإلغال والقرارات الإدارضة والعويض الحالات ال  لا تسعي ب 
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Abstract: 
There are cases in which the administration that issued the administrative 

decision avoids paying compensation for legitimate reasons, because this does not 

constitute an argument giving injured parties the right to seek compensation from the 

administration. Those are three cases: First one: The first case consists of the 

annulment of good individual administrative decisions, preceded by other 

Administrative decisions not giving rights and administrative decisions granting 

rights not subject to cancellation or modification by virtue contrary decisions, in 

accordance with the conditions and procedures provided for by law. An example of 

this is the annulment of the decision administrative dismissal due to negligence of the 

workplace, annulment of the decision to appoint a civil servant by way of 

administrative release for lack of professional qualification, also the annulment of 

individual administrative decisions and organizational administrative decisions 

according to the requirements of the public interest. As for the second case, it is 

represented by the withdrawal of valid administrative decisions preceded by 

administrative decisions that do not generate a right, as well as legitimate 

disciplinary decisions related to the dismissal of trainee for humanitarian reasons, as 

well as the withdrawal of administrative decisions. While the third and last case is to 

suspend the administrative decision by the administration itself, consequently the 

latter suspends its decision either an explicit moratorium or an implicit moratorium. 

Keywords:  
Cases not giving rise to compensation; administrative decisions; cancellation; 

withdraw; suspension of execution. 
 

 مقدمة: 
تود القرارات الإدارضة من أهم وأد ر واائ  الإدارة قاعلية   تحقيو أهداقهاو قهت توعبر ابداة الرئيسية ال  

 .(3)السناريو د س تو صلوة  اتسععي  الإدارة بيااععها القيال بيا  اتها وإنجاز ابعمال ا نيضة به
قالقرار الإداري ضصدر بإرادة الإدارة ا نلردةو وضوعبر ناقةا دوت أت ضعي ن عللإ مياققة أصواش العلمت أو 

 د صدر   العك  الةي حدد  و وأنه (13و صلوة 2001)ع د اللهو رضائهمو وضلبض قيه أنه معروع وصويأ
القانيتو ومن مخع  بإصدار و م نيا عللإ ا ب  ائم وصويأو محققا بثر  ائز  انيناو ومحققا  صلوة أو لغاضة حددها 

 انينيةو أو وعللإ من ضعالب بإلغائه أو بالعويض  عنه إث ات مخاللعه لقاعدة  و(298و صلوة 2009)محمدو القانيت
 . (128و صلوة 2005)ع د اليهاشو إث ات ما شابه من إاالة   ااعومال السلعةو وإلا ر  تنجاة عن العون قيه

)لوعبو وإ  أت ضعم هةا الإث ات ض قلإ القرار الإداري ا ويب منعجا لةات الآثار ال  تعيلد عن القرار السليم
و وذلك حتى ضقالإ بهدل وزوال آثار  غ  ا عروعةو إما بإلغائه أو او ه إدارضاو وإما بإلغائه أو (132و صلوة 1994

و و من ثّم إذا صدر القرار (168-166و الصلوات 2009)عيابديو العويض  عن ابضرار ا بت ة عنه  اائيا
الإداري صويوا واليماو وققا للعرو  العكلية والقانينية ال  ن  عليها القانيتو قإنه من الع يوت أت ضعم تنلية  تنليةا 
إدارضا م اشراو دوت حا ة اللجيل إ  القاالو عللإ أت يحعلظ ا عارر نعيجة هةا العنلية بحقه   اللجيل إ  القاال 
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-56و الصلوات 2017)بالجيلليو بي ن تنلية القرار الإداري ا عويت قيه بالإلغالو أو ضلب العويض  عنهللمعال ة 
66) . 

وبنال عللإ ما ا وو إذا دات ابص    القرار الإداري هي نلاذ  وارضات حكمه إ  أت ت عله الإدارة نلسها 
. (218و صلوة 2012)يرليلةو إ  ا ب من أا اش ال علتو أو او ه   الحدود ال  يجيز لها السوب قيها ااعنادا

قإت ذلك ضي ب عليها وهت بصدد م اشرتها لهة  السلعةو أت لا تغل  الحقيل ا كعس ة ال  رت عها  راراتها الإدارضة 
ا عروعةو وايال تولو ابمر بقرارات إدارضة قردضة أل تن يميةو  ا   إهدار هة  الحقيل من عيا ب ا عروعة أو غ  

ويريمة وأضرار بالغة ابثرو  د تجو  ابمر ضص  بابقراد إ  معال ة الإدارة بإلغال أو اوب أو و ن تنلية  راراتها الإدارضة 
يو أو معال ة القاال الإداري بإلغائها أو العويض  عن ابضرار ال  ا عروعة أو غ  ا عروعةو عن ضرضو العون الإدار 

 .(3و صلوة 2008)ع د الحميدو أصابعهم من  رائها أو من  رال إلغائها عن ضرضو العون القاائت
عللإ القرارات الإدارضة وعليه إذا دات ااعخدال الإدارة لسلععها   الإلغال أو السوبو أو و ن العنلية 

الصويوة وا عروعة ضود يررو ا عن ابص  والغالب   ابدال الإداريو ا عم     حصر ااعخدال الإدارة لةات السلعة 
و صلوة 2018)يرا و عللإ القرارات الإدارضة غ  ا عروعة ققطو وايال تولو ابمر بقرارات إدارضة قردضة أل تن يمية

و قإنه يمكن القيل بلمت هناك حالات تمكّن الإدارة وهت بصدد م اشرتها للر ابة الةاتية عللإ ما ا و وأت أصدرته من (13
 رارات إدارضةو إما القيال بإلغال تلك القرارات أو او ها من  هةو وإما القيال بإر ال أو و ن تنلية آثارها بنال عللإ 

أيررىو وضعم ذلك ااع نال إذا دانت القرارات الإدارضة صويوة ومعروعةو ودلمص  عال إذا الععها العقدضرضة من  هة 
ااع ات ل دارة أ ا معيبة بلمحد عييش عدل ا عروعية منة صدورهاو أو أنه عللإ الرغم من صدورها صويوة إلا أ ا 

عروعيةو تلادضا لإلغال القاال اقعقدت بحد شرو  صوعها بود صدورهاو وذلك لإ ائها وتنقيعها من وصمة عدل ا 
و 2007)يرليلةو الإداري لهاو وتي يا لع وات هةا الإلغال من تويض و أو زعزعة لل قة ا لبض تياقرها   تلك القرارات

هة  الحالات لا تصلأ أت تكيت . ودةا تحقيقا   دأ ا عروعيةو وحماضة للوقيل ا كعس ة لرقراد. باعع ار (299صلوة 
 اندا ضسمأ لرقراد ا ارورضن تعال ة الإدارة بالعويض . 

فيما تكمن الحالات التي لا يمكن للقضاء الإداري أن وبنال عللإ ما ا و يمكن ضرح الإشكالية العالية  
يعتبرها موجبة لمسؤولية الإدارة عن إلغاء أو سحب أو وقف تنفيذ قراراتها الإدارية المشروعة أو غير المشروعة؟ 

 وسواء تعلق الأمر بقرارات إدارية فردية أم تنظيمية؟ 
الإدارة عللإ ااعخدال الععها ا عم لة   الإلغال أو وت وا لةلك قإت الهدف من هةا العرح هي ت يات مدى  درة 

السوب أو و ن تنلية القرارات الإدارضة ا عروعة أو غ  ا عروعةو وايال تولو ابمر بقرارات إدارضة قردضة أل تن يميةو 
 وذلك دوت أت تكيت ملزمة بلمي تويض . 

للإ ا نهج العوليلتو وذلك لعولي  النصي  وعليه ل  ابة عن الإشكالية ا عروحة أعل و ايعم الاععماد ع
 القانينية لليصيل إ  قهمها وتمويصهاو ودةا تحلي  القرارات القاائية. 

  ولدرااة هةا ا يضيع ايعم تقسيمه إ  ثلثة معالب عللإ النوي العالي  
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 ا علب ابول  حالات الإلغال الإداري ال  لا تعك  اندا  عال ة الإدارة بالعويض . 
 ا علب ال اني  حالات السوب الإداري ال  لا تسعي ب العويض . 

 .ا علب ال الث  و ن تنلية القرار الإداري تورقة الإدارة لا ضسعي ب العويض 
 المطلب الأول: حالات الإلغاء الإداري التي لا تشكل سندا لمطالبة الإدارة بالتعويض:

و صلوة 2016)بيعلتو إ ال لآثارها القانينية بالنس ة للمسعق   ققطإت الإلغال الإداري للقرارات الإدارضة هي 
و صلوة 2009)عيابديو اعع ارا من تارضخ الإلغالو م  ترك وإبقال آثارها السابقة  ائمة بالنس ة للماضت (120
 .(68و صلوة 2017)بالجيلليو دل ر وية القرارات الإدارضة وحماضة للوقيل ا كعس ةو وذلك تع يقا   دأ ع(169

والسلعة ال  تملك إلغال القرار الإداري هت السلعة ال  أصدرته أو السلعة الرئااية لهاو م  ضرورة مراعاة العدرج 
 .(278و صلوة 2007)يرليلةو اري  السلم الإداري عند إلغال القرار الإد

و د ااعقر اللقه والقاال الإدارض  عللإ أت حو الإدارة   إلغال القرارات الإدارضة يخعلن من  رار إ  آيررو 
 عروعيةو والقرار اللردي له قالقرار ا عروع له  دااة واحبال أد ر من القرار ا ويب بت إلغال ال اني أمر يمليه م دأ ا

)دنواتو  دااة واحبال أد ر من القرار العن يمت عند الإلغالو بت ابول هي الةي ضنعئ حقي ا مكعس ة لرقراد
 .(303و صلوة 2007

حقيل والعزامات عللإ ا خاض   بهاو وعليه تعقيد الإدارة عند إلغائها للقرارات الإدارضة تا ترت ه هة  ابير ة من 
)دياةو وما تؤثر  عللإ الحقيل ا كعس ة. مما ضعي ب علينا العلر ة ب  إلغال القرارات العن يمية وإلغال القرارات اللردضة

 .(246و صلوة 2013
العن يميةو ن را لعامنها لقياعد مجردة ولارت اضها ترادز وإذا دات من الجائز ل دارة و  أي و ت إلغال القرارات 

و قإت اللقه والقاال مدّ نعال الإلغال الإداري ليعم  القرارات اللردضة ال  لا تيلد (97و صلوة 2018)بيعمراتو عامة
 .(379و صلوة 2008)ع د الحميدو حقي ا عللإ أااس أ ا لا تحدث تلمث ا   ابوضاع القانينية

وبصلة عامة قإت  انيت الإلغال ضعم  القرارات اللئوية الصويوة وا وي ةو ودةلك القرارات اللردضة ال  لا تيلد 
 .(306و صلوة 2014)الو اديو حقي ا لرقرادو أما القرارات ا اادة قمولها القرارات اللردضة السليمة

وبنال عللإ ما ا و انعناول   هةا ا علب حالات الإلغال الإداري ال  لا تعك  اندا للعويض  من يرلل 
 اللروع الآتية.
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 الفرع الأول: إلغاء القرارات الإدارية الفردية لا يشكل سندا للمطالبة بالتعويض:
غ  الجائز لجهات الإدارة أت تلغت القرارات اللردضة بنه لا يجيز لها الاععدال عللإ الحقيل ا كعس ةو عللإ  من

اعع ار أت ا ساس بالحقيل ا كعس ة حس ما أدد  القاال أمر لا يجيز  القانيت. بنه   اليا   ليس إلا غص ا غ  معروع 
 و من شلمنه مساللة الإدارة عن ضرضو دعيى العويض .(421و صلوة 1970)الجرفو لهة  الحقيل

إلا أت هة  القاعدة ليست معلقةو بت هناك حالات تجيز ل دارة إلغال  راراتها الإدارضة اللردضة ودوت أت تكيت 
 ملزمة بلمي تويض .

 يمة غ  ا نعئة للوقيل.قالحالة ابو  تعم     إلغال القرارات الإدارضة اللردضة السل
 والحالة ال انية تعم     إلغال القرارات الإدارضة اللردضة السليمة ا نعئة للوقيل.

 أما الحالة ال ال ة قععناول إلغال القرارات الإدارضة اللردضة ا وي ة.
 أولا: إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة غير المنشئة للحقوق:

رات الإدارضة اللردضة السليمة أ ا تيلد حقا با ونى الياا و وبالعالي تسعقر تجرد صدورها. ولا إت ابص    القرا
يخرج من هةا الق ي  إلا أنياع يراصة من القرارات اللردضةو توعبر عللإ ا ي  الااع نال غ  ميلدة لحوو ب  ليل منلوة أو 

 .(668و صلوة 2006)العماويو ميزة لا تحيل دوت حو الإدارة   إلغائها بحرضة
وااععرادا لقاال مجلس الدولة اللرنست   شلمت القرارات ال  لا تيلد حقي او ققد  الإ بودل  ياز الحكم 

ضسعي ب بالعويض  بإلغال هةا النيع من القراراتو وهةا ضوني أت إلغال م   هةا النيع من القرارات لا ضصيب الغ  بارر 
 .(484و صلوة 2008)ع د الحميدو تويضاه

 ومن   ي  هة  الحالة القرارات العالية 
 إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة الوقتية والولائية: -أ

 إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة الوقتية: -1
القرارات ال  لا تنعئ حقا مكعس ا للموني بهاو إذ أ ا تنعئ وضوا  انينيا مؤ عاو يجيز القرارات الي عية هت 

 .(248و صلوة 2013)دياةو ل دارة البا   عنهو وإلغال  متى ت   لها ذلك
 ويمكن أت ضعوقو لها هةا اليض  ا ؤ ت من يرلل الياائ  العالية 

 ن  عللإ ذلك صراحة   القانيت الةي يخيل الإدارة حو إصدار م   هة  القرارات.إما بال -
 أت تامن الإدارة مصدرة القرار صراحة حقها   إلغائه   د  و ت. -
و 2006- 2005)شرضنو  يت را وا إ  القرار ذاتهو أي أت ض يوعه تسمأ بإلغائه   د  و تي أت ضكيت الع -

 .(99صلوة 
الي عية نجد الرير  الإدارضة ذات العاب  ا ؤ ت غ  ا نعئة بي حو والقابلة ل لغال متى  تودم ال عن القرارا

 ضلت  ما 28/07/2011رأت الإدارة ذلكو وتع يقا لةلك  ال    رار مجلس الدولة الصادر بعارضخ 
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لقرار ا سعلمننو واللص  من  دضد برق  الدعيى لودل "... حيث أت ا سعلمنلة تلعمس القاال بإلغال ا
 العلمايس.

  حيث أت ا سعلمنن عليه من  هعه ضلعمس تلمضيد القرار ا سعلمنن. -
حيث ضع   من يرلل اليثائو ا رققة تلن القاية أت ريرصة العسييج ا عوص  عليها من ضرف ا سعلمنن عليهو هت  -

 ل لغال والسوب متى رأت الإدارة ذلك.ريرصة مؤ عة وليست  ائيةو وهت  ابلة 
حيث أت العاب  ا ؤ ت لريرصة العسييج نصت عليه ا ياد ال انية وال ال ة والرابوة من  رار ريرصة العسييج ال  ضوعمد  -

ا سعلمنن عليه وهت ا ادة ال  تن  عللإ أت الإدارة يمكنها إلغال ريرصة العسييج   أي و تو وأت الريرصة ا ةديرة لا 
 يمكن أت تح  مح  ريرصة ال نال.

حيث أنه وللموعيات السابقة قإت ال لدضة عندما  امت بإصدار  رار آيرر بإزالة السياجو تكيت  د ااعوملت  -
 الصلحيات ا خيلة لها  انيناو ومنها إمكانية إلغال ريرصة العسييج   أي و ت ض قا للمادة الرابوة من ريرصة العسييج.

ابا اش ا ةديرة أعل  ضعو  إلغال القرار ا سعلمنن واللص  من  دضد برق  الدعيى لودل  حيث أنه وبنال عللإ -
 .(130و صلوة 2012) رار مجلس الدولةو الغرقة ال ال ةو العلمايس..."

 .(670و صلوة 2006)العماويو ومن أم لعها أضاا القرارات الصادرة بندش ميرن للقيال بوم  مو 
و صادر بعارضخ 412و قهرس ر م 003387حيث  ال    رار مجلس الدولةو الغرقة ال انيةو ر م 

 ضلت  ما 22/07/2002
الصادر عن مدضرضة مردز ال وث  12/10/1997حيث أت ا سعلمنن ضلعمس إلغال ا قرر الإداري ا ؤرخ    -

بوبيلي يا الا عماعية والةي تامن إ ال مهامها درئيس بالنيابة لدائرة ا صالح الولمية والعقنية با ردز تي ب القرار   ابن
 .02/04/1995ا ؤرخ   

حيث أت ا سعلمنن ضدق  بلمنه ع  بصلة رسمية درئيس لدائرة ا صالح الولمية وال قاقة با ردز وأت ا سعلمنن عليها  د  -
 ه  اّ  ررت إ ال مهامه.مست بحقي 

 حيث أت ا سعلمنن عليها تؤدد بلمت ا سعلمنن ع  بصلة مؤ عة درئيس بالنيابة وأنه من صلحياتها إ ال مهامه. -
 02ا ؤرخ    SRH 072حيث أنه ثابت من ملن الدعيى واليثائو ا رققة أت ا سعلمنن ع  تي ب ا قرر ر م  -

   مهال رئيس بالنيابة لدائرة ا صالح الولمية والعقنية. 1995 أقرض 
 .(249و صلوة 2013)دياةو حيث أنه تي ب مقرر صادر عن مدضرضة ا ردز تم إلغال مقرر العوي  ا ةدير أعل  -
 إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة الولائية: -2

)تياتيو رارات اليلائية هت القرارات ال  ليل ا خاضب بها ريرصة دوت أت تحمله أي العزال أو عبلإت الق
و وهة  ا يزة لا تودو أت تكيت منوة من الإدارة لا ضقيل بها لهةا ا خاضب حقا مكعس او ابمر (140و صلوة 2017

  إلغال هةا القرار   أي و تو ومن أم لة تلك القرارات ما تصدر  الإدارة باعع ار ضيما ما الةي يجيز موه ل دارة الحو 
. وبنال عللإ ذلك قإت الإدارة تملك حو (327و صلوة 2007)يرليلةو إ ازة رسمية مدقيعة اب ر للوامل  بالدولة
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لا تملك الإدارة إزال  العة تقدضرضة. أما بالنس ة للغ  قل يجيز لهم أت ضعال يا  إلغائها   أي و ت عكس الحو الةي
بعع يو القرارات اليلائية عللإ حالاتهم بننا بصدد  رارات قردضة وليس لائويةو دما أنه من  هة أيررى لا يجيز بصوابها 

 .(101و صلوة 2006- 2005)شرضنو العمسك بااعمرار تع يو هة  القرارات دي م ادعس يا مزضة
 إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة السلبية وغير التنفيذية: -ب
 إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة السلبية: -1

إت القرارات السل ية بالرق  هت  رارات اليمة يجيز إلغائها   د  و ت باعع ارها لا تيلد حقي ا لرقرادو وهةا 
 27بعارضخ  société du chefما ااعقر عليه القاال اللرنست   أحكامه ا ععالية من بينها حكمه الصادر    اية 

حقي ا لرقراد أو مزاضاو وعليه ضكيت للجهة الإدارضة حو إلغائها  والةي  الإ بلمت القرارات السل ية لا ترتب 1947 يات 
 .(102-101و الصلوات 2006- 2005)شرضنو متى شالت

ومن صير القرارات السل يةو  رار رق  البيري  بلعأ مح  عال أو رق  البيري  بحد ابقراد تزاولة عم  
 وينة أو رق  البيري  بحم  السلح.مو و أو مهنة م

و (495و صلوة 2008)ع د الحميدو وهةا النيع من القرارات لا ضيلد إلا حقي ا مؤ عةو ولا تعصن بالنهائية
وعليه يجيز ل دارة أت تبا   عنها بنال عللإ ضلب مس وو إذ يمكنها أت تلغت  رار الرق  وتسع دله بقرار إيجابي. دالحالة 
ال  ضصدر قيها رئيس المجلس العوبي ال لدي  رارا ضقات برق  تسليم ريرصة بنال لعال هاو ثم ضصدر  رارا آيرر يمنوه 

 .(250و صلوة 2013دياةو )إضاها
 إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة غير التنفيذية:2- 

توعبر القرارات ذات الص غة غ  العنليةضة  رارات تمهيدضة غ   ائية وبالعالي قهت لا ترتب أثرا بةاتها   ميا هة 
إلغائها دوت أت تعقيد بعر  أو ميواد محدد ولا لا  ابقراد ولا ضبتب عليها أي حقيل مكعس ةو وعليه يجيز ل دارة 

 .(141و صلوة 2017)تياتيو لاابط ا يواد ا قرر لإلغال القرارات الإدارضة
بت القرار الإداري لا ضكسب مردزا  انينيا إلا إذا دات تنليةضا تونى أت ضكيت  ابل بةاته ودوت الحا ة بي 
إ رال آيرر للعنلية اللولت. ومن ثم يخرج عن إضار القرارات العنليةضة تلك ال  تحعاج إ  تصدضو من السلعة الرئاايةو 
حيث لا ضكيت القرار     هةا العصدضو  ابل للعنليةو ومن ثم لا ضكيت من شلمنه ادعساش مردزا  انينيا ذاتيا ولا ضعيلد 

)يرليلةو ضكيت موه ل دارة الحو   إلغائه   ضيل مقعايات الصالح الواللرقراد   رله حو مكعسبو ابمر الةي 
 .(328و صلوة 2007

ومن   ي  ذلك القرارات العمهيدضة ال  تصدر بقصد الإعداد لإصدار  رار مو . دالقرار الصادر بإضقاف 
 .(627و صلوة 2006)العماويو ميرن بقصد إحالعه إ  المحادمة العلمدض ية

 ثانيا: إلغاء القرارات الإدارية الفردية السليمة المنشئة للحقوق:
يجيز ا ساس بها وإلغائها بغ  رضال  ضصعدل الإلغال هناو بالحقيل ا كعس ة وا رادز العخصيةو وهت مالا

أصوابها. ومن هنا قإت إلغال القرار اللردي الصويأ والسليم غ   ائزو حتى لا ضعورض للوقيل ا كعس ةو تا  د ضؤدي 



 عن قراراتها الإدارية التي لا تشكل سندا لمطالبة الإدارة بالتعويض الحالات                 نسيمة أوصالح        

 
 

320 

قيل ليس معلقاو بت و إلا أت هةا ال(323)أبي راسو د س تو صلوة ذلك إ  اضعراش ابوضاع وعدل ااعقرارها
الحصانة ال  ضاليها القرار لا تكيت تامة ب  لا  ل لغال والعودض  عن ضرضو القرار ا اادو وققا للعرو  والإ رالات 

 .(681-680و الصلوات 2006)العماويو ال  ن  عليها القانيت
درت الإدارة  رارا قردضا بعوي  أحد ابقراد بيريلة عامة وأرادت أت تنهت ودم ال عللإ ذلك    انيننا  إذا أص

و والةي (70و صلوة 2017)بالجيلليو هةا القرار بوم  من  ان هاو قإنه عليها أت تصدر  رارا آيرر لإ ال  رار العوي 
ا عامن القانيت ابااات الوال لليريلة الوميميةو  06/03مر ر م لا ضكيت إلا وققا للوالات ا نصي  عليها   اب

 وبالكيليات الياردة   النصي  العن يمية الصادرة بعلمنه.
وعللإ الإدارة وهت بصدد إلغال  راراتها الإدارضةو أت تكيت ملزمة باحبال ا دة القانينية المحددة ل لغالو وذلك 

( أشهرو وضعوصّن القرار 04للردضة ا كعس ةو بحيث تحدد ا دة القانينية ل لغال بلمربوة )حماضة للوقيل وا رادز القانينية ا
 .(392و صلوة 2021)برضوو بود انقاال ذلك اب  و بحيث لا يجيز إلغائه أو ضون قيه بالإلغال

 قرار العزل الإداري بسبب إهمال منصب لا يشكل سندا للتعويض: إلغاء -أ
إت الوزل إ رال إداري تلمدضبي أو عقيبة تلمدض ية ااع وادضةو تي وها السلعة ا خعصة بالعوي  ضد ا يرن أو 

عللإ اب    ( ضيما مععالية15ا بب  ا رتكب  خاللة إهمال ا نصبو وا عم لة   العغيب عن الوم   دة خمسة ععر )
 .(146و صلوة 2020)بدريو دوت مبرر مق يلو وذلك دوت تمكينه من الامانات العلمدض ية

مما ضبتب عليه انعهال الول ة اليريليةو وبالعالي ققدات الصلة ا هنية ال  ضكعس ها ا يرن أو ا بب  ا وا ب 
حرما ما من العيرين من  دضد   اليريلة الوميمية ولكن م  ايرعلف ا سلملةو حيث يمن  حسب الحالةو قال عن 

 ا بب  من العيرين بصلة مؤ عة   ح  يمن  ا يرن بصلة معلقة تا ضلوو ابذى به.
يةو ون را لةلك أحا  ا عرع الجزائري عزل ا يرن بس ب إهمال ا نصب بجملة من القياعد ا يضيعية والإ رائ

ال  ضعي ب عللإ السلعة الإدارضة ا خعصة احبامها     إصدارها لقرار الوزلو وتود هة  الايابط ت ابة ضمانات ممنيحة 
و 2021)مقيمتو للميرن. و  حال مخاللة الإدارة لهة  الايابط ضوعبر  رار الوزل الصادر عنها باض  وعديم ابثر

 .(151صلوة 
 وعليه تعم   الإ رالات ا عخةة لوزل ا يرن الوميمت عللإ و ه الإلزال    

( عم  مععالي و وتي يه إعةار له   آيرر عنيات 02أنه ضعو  عللإ الإدارة مواضنة غياش ا يرن يرلل ضيمت )
( 05بود انقاال خمسة ) مسج    ملله الإداريو لللعوال تنصب عمله قيرا. وإذا لم ضلعوو ا يرن تنصب عمله

)ا رايل العنليةي ر م أضال عم و ابعدال من تارضخ الإعةار ابولو أو لم ضقدل مبررا لغيابهو تي ه له الإدارة إعةارا ثانيا
 .(11و صلوة 2017المحدد لكيليات عزل ا يرن بس ب إهمال ا نصبو  17/321

ااعلل الإعةار من ضرف ا وني وضواد ال رف إ  الإدارة حامل ملح ةو م   لا ضقيم   الونيات عندما لا ضعم 
 ا ةدير أو عنيات غ  موروف أو نحي ذلكو توعبر تلك ا لح ة م  يرعم البرضد ت ابة دلي  إث ات ت ليغ.
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يم مبرر مق يل لغيابهو تجري وإذا العوو ا يرن ا وني تنصب عمله بود الإعةارضن وااعلمنن عمله م  تقد
 الإدارة يرصما من رات هو بس ب غياش الخدمة ا ؤداةو بقدر عدد ابضال ال  تغيب قيها.

غ  أنه إذا العوو ا يرن تنص ه دوت تقديم أي مبرر مق يل للغياش. قإت الإدارة زضادة عللإ الخصم من رات هو 
 بها   هةا المجال. تسلط عليه عقيبة تلمدض ية وققا ل  رالات ا وميل

و  حالة ما إذا لم ضلعوو ا يرن ا وني تنصب عملهو بالرغم من الإعةارضنو تي ن الإدارة صرف رات ه وتعخة  
 د  تدب  من شلمنه أت ضصيت مصلوة ا رقو وضامن حسن ا  .

لرغم من الإعةارضنو تقيل ( من الغياش ا ععاليو با15وإذا لم ضلعوو ا يرن تنص ه    اضة الييل الخامس ععر )
)ا رايل العنليةي ر م السلعة ال  لها صلحيات العوي  بوزله قيراو بقرار مول  ضسري ابعدال من تارضخ أول ضيل من غيابه

 .(12و صلوة 2017المحدد لكيليات عزل ا يرن بس ب إهمال ا نصبو  17/321
رار العلمدضبي   ميا هة ا يرن ا وا ب ولا ضرتب أثر  إلا ابعدال من تارضخ الولم به عن ضرضو وعليه لا ضسري الق

 17/321من ا رايل العنليةي ر م  12ودةلك ا ادة  06/03من ابمر ر م  96الع ليغو وهي ما  الت به ا ادة 
 لغ  رار الوزل إ  ا وني   أ   لا ضعودى المحدد لكيليات عزل ا يرن بس ب إهمال ا نصبو وال  نصت عللإ أنه  " ض

أعل و ويحلظ   ملله  5( أضالو ابعدال من تارضخ تي يوهو وقو نلس الكيليات ا نصي  عليها   ا ادة 08ثمانية )
 الإداري".

من نلس ا رايل عللإ أنه " ضن غت أت ضعامن ت ليغ  رار الوزل و يبا ملح ة تولم  13  ح  نصت ا ادة 
يرن ا وني بلمت  رار الوزل يمكن أت ضكيت مح  ت لم لدى السلعة الإدارضة ال  أصدرتهو وذلك   أ   شهرضن ا 
 (و ابعدال من تارضخ ت ليغه.02)

 ولا يمكن شغ  ا نصب ا الي العاغر بود عزل ا ونيو يرلل اب   المحدد   اللقرة السابقة".
من ا رايل العنليةي ر م  13مق يلا يرلل أ   العهرضن المحدد   ا ادة وعليه متى  دل ا يرن ا وزول مبررا 

االلة الةدرو تقيل الإدارة بإلغال  رار الوزلو بود درااة ا برر والعلمدد من صوة ا وليمات وصلحية اليثائو  17/321
 .(162و صلوة 2021)مقيمتو ا قدمةو بود أيرة رأي اللجنة ا عساوضة ابعاال ا خعصة

مما ضبتب عنه إعادة إدماج ا يرن ا وني   منص ه الةي بقت شاغرا ضيلة آ ال الع لم م  حرمانه من 
ا سعوقات ا الية لهة  ا دة بنه لا يمكن أت تسدد ا سعوقات ا الية عن مدة الوم  غ  ا ؤداة قول بااع نال الوع  

 .(425و صلوة 2018)غربيو القانينية
وال  نصت عللإ أنه " إذا  دل ا يرن ا وزول  17/321من ا رايل العنليةي ر م  14وهةا عمل با ادة 

من صوة أعل و تقيل الإدارة بإلغال  رار الوزلو بود درااة ا برر والعلمدد  13مبررا مق يلاو يرلل اب   المحدد   ا ادة 
ا وليمات وصلحية اليثائو ا قدمةو وبود أيرة رأي اللجنة الإدارضة ا عساوضة ابعاال ا خعصة إزال السلك أو الرت ة 

 اللةضن ضنعمت إليهما.
 و  هة  الحالةو ضواد إدماج ا يرنو بدوت أثر مالي ر وت".
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 اءة المهنية لا يشكل سندا للتعويض.إلغاء قرار تعيين المتربص عن طريق التسريح الإداري لعدم الكف -ب
تعخة السلعة ال  لها حو العوي  بود ااععارة اللجنة ا عساوضة ابعاال وبود مراعاة الكيليات ا قررة تي ب 

و 66/148)ا رايل ر م الإ رالات العلمدض ية  رارا بعسرضأ ا يرن الوميمت تسريحا إدارضا بنال عللإ عدل الكلالة ا هنية
لو 1966ضينيي انة  2ها ا ياقو 1386صلر عال  12ا عولو بعسرضأ ا يرل  لودل الكلالة ا هنيةو ا ؤرخ   

 .(575و صلوة 1966
ا عولو بالقانيت ابااات الوال لليريلة الوميميةو  06/03وهةا بخلف النصي  القانينية الياردة   ابمر ر م 

المحدد لرحكال ا ع قة عللإ ا بب    ا ؤاسات الوميمية الإدارضةو ال  تناولت  17/322وا رايل العنليةي ر م 
إمكانية العسرضأ الإداري ااعنادا لس ب عدل الكلالة ا هنية ضد ا يرن ا بب  ققطو دوت الإشارة إ  حالة ا يرن 

و وذلك من يرلل نصها عللإ أنه يجب عللإ ا بب  حسب ض يوة ا هال ا نيضة (258و صلوة 2017و )مرابطالدائم
ا عامن القانيت ابااات الوال لليريلة الوميميةو ا ؤرخ  06/03)ابمر ر م برت عهو  اال قبة ترب  ايرع ارضة مدتها انة

و بهدف الكعن عن مدى (9و صلوة 2006لو 2006ضيليي انة  15ه ا ياقو 1427جمادى ال انية عال  19  
صلحيعه أو دلالته ا هنية لل قال   اليريلة ال  ضعغلهاو وال  ضبتب عللإ انعهائها الاذ الإ رال ا نااب اتجا  ا بب  

وذلك إما ببايمه   رت عه بود العلمدد من صلحيعه ا هنية و(183و صلوة 2021)بدريو وققا لنعيجة العقييم النهائت
لعغ  ذلك ا نصبو وإما إيرااعه للبة ترب  آيرر لنلس ا دة و رة واحدة ققطو وذلك لإععائه قرصة ثانية لعدارك 

أما إذا قع    ذلك قيعم قك الرابعة ابيرعال ال  و   قيها   قبة البب  ابو  لإث ات  دارته لعيلي ذلك ا نصبو 
اليريلية من ضرف الإدارة م اشرة ودوت اابو إعةار من   لهاو وليس للميرن ا بب  هنا الحو   ا عال ة بلمي 

من  85عمل با ادة  . وهةا(330و صلوة 2016)سمغينيو تويض و وذلك لودل دلالته ا هنية لعيلي ذلك ا نصب
 أعل . 17/322من ا رايل العنليةي ر م  25السالن الةدر وا ادة  06/03ابمر ر م 

 ثالثا: إلغاء القرارات الإدارية الفردية المعيبة لا يستوجب التعويض:
م نيا عللإ ا ب  ائم وصويأو  يجب أت ضصدر القرار   العك  الةي حدد  القانيت ومن مخع  بإصدار و 

 ققا بثر ممكن و ائز  انينا و صلوة عامة أو لغاضة حددها القانيت. مح
و أمكن الإدارة من تلقال نلسها أو (298و صلوة 2009)محمدو قإذا يررج القرار الإداري عن تلك الايابط

لها عدل معروعيعها لي يد عيب   ردن من بعلب وضون من الغ و أت تبا   وتلغت  راراتها اللردضة إذا ت   
و وبا قاب  لا تكيت الإدارة ملزمة بالعويض  عن إلغال  راراتها الإدارضة اللردضة ا وي ة (166و صلوة 2017)بولتو أردا ا

و وأ رت ذلك يرلل مدة العون (51-50و الصلوات 2013)رابحتو إذا لم تكن  د رت ت حقي ا مكعس ة لرقراد
ت ضكيت القرار صادرا بنال عللإ غش من صاحب العلمت أو أت لمالقاائت. وم الها القرارات ال  ضعيبها عيب  سيم د

 .                                                       (220و صلوة 2009)الج يريو ضكيت القرار مودوما
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 الفرع الثاني: إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة لا يستوجب التعويض:
و 2011)الةني اتو دانت معروعة أل غ  معروعةأتملك الإدارة دقاعدة عامة إلغال  راراتها العن يمية ايال  
و قليما ضعولو بإلغال القرارات العن يمية ا وي ة   يرلل مدة العون القاائتو قالإدارة   هة  الحالة لا (233صلوة 

ل عن ابضرار ا بت ة عللإ إلغال  راراتها ا وي ةو وذلك لانعلال ردن الخعلم الةي ضبرر حو العويض و أما قيما ضعولو لمتس
و (541-540و الصلوات 2008)ع د الحميدو بإلغال القرارات العن يمية السليمة قإنه لا تويض  من  رال إلغائها

ا ونييت بالخايع للقرار الإداري العن يمت الاحعجاج   ميا هة  ضا ا ضعولو ابمر بقياعد عامة ومجردة. وعليه لا يملك 
)بيضيافو حصرت ققط بالنس ة للمسعق  أرة إذا مارات العة الإلغال. ضا ا لم تمعد آثار الإلغال للماضت و الإدا

 .(249-248و الصلوات 2007
تمس النعا  والولة من تقرضر إمكانية إلغال الإدارة لقراراتها العن يميةو هي مساضرة ا قعايات والععيرات ال   

الإداريو عللإ أت ضعم ذلك بإ رال عالو وإذا لم تحدد الجهة ال  تملك الإلغالو قالجهة ال  أصدرت القرار وأنعلمته هت 
 .(50و صلوة 2013)رابحتو ال  تعي  إلغائه ااعنادا لقاعدة "تيازي الايرعصا "

 اتها العن يمية شرض و هما وتراعت الإدارة عند إلغال  رار 
 أت لا ضعم إلغال القرار العن يمت إلا بن   انيني ضوادلها مرت ةو أو ضوليهاو وإت تم تغي ها ق قياعد عامة. -
و 2013)دياةو عدل ا ساس بالحقيل ا كعس ة ال  أنعلمتها القرارات اللردضة ا عمخاة عن هة  القرارات العن يمية -

 .(248-247الصلوات 
  المطلب الثاني: حالات السحب الإداري التي لا تستوجب التعويض

السوب الإداري للقرارات والعصرقات الإدارضة ضقصد به إزالة وإ ال الآثار القانينية للمقررات والعصرقات  إت
الإدارضة وإعدامها بلمثر الر وتو بالقاال عللإ آثارها   ا اضت منة تارضخ و يدها وإصدارهاو وبالنس ة للمسعق   بصيرة 

تي د وتصدر أصل. وتنصب العة السوب الإداري عللإ القرارات  تجو  هة  القرارات والعصرقات الإدارضة دلم ا لم
 .(496-485)عيابديو د س تو الصلوات والعصرقات الإدارضة غ  ا عروعة أصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     وتوعمد الإدارة   اوب  راراتها الإدارضة عللإ ا  ادئ الآتية                                                                   
م دأ ا عروعية  :(298و صلوة 2014)الو اديو لقانون السحب وسيلة لاحترام مبدأ المشروعية وسيادة ا -1

ضوني الععابو م  القانيت تونا  الياا و أي يجب عللإ السلعة الإدارضة أت تعصرف ض قا للقانيت بقياعد  ا كعيبة وغ  
هةا ا  دأ بسوب القرار أت الإدارة إذا أصدرت  رارا غ  معروع قإنه ضلقت عللإ عاتقها  ا كعيبة. وعل ة

 .(130و صلوة 2004)عمروو بعصويأ عدل ا عروعية واوب القرار  زال لودل معروعيعه العزاما 
ضود تلادي وتجنب دعيى الإلغال أحد اباس  القضائي:سحب القرار الإداري المعيب وسيلة لتفادي الإلغاء  -2

ال  تسعند عليها قكرة اوب الإدارة لقراراتها الإدارضة غ  السليمةو بت الإدارة بسو ها القرار تعجنب إلغال القرار 
و يدا وعدما م   ابلية   اائياو وتعلادى معقة الالعجال للقاال دمدعلإ عليها لسوب القرارو قسوب القرار ضدور 

 رار للعون قيه بالإلغال القاائت.الق
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من الخعلم اعع ار السوب ضدور   قلك الإلغال القاائت. بت و ه  عدم التلازم بين السحب والإلغاء القضائي: -3
 انينية القرار وض ع  القرار الإداري لودل  انينيعهو أما حو الإدارة    الايرعلف بينهما ض هر   أت  اضت الإلغال ضرا ب 

اراتها قل ضقعصر ققط عللإ  انينية القرارو ب  أضاا لودل ملئمعه. وأت الإلغال القاائت ضعم بحكم  اائت يحيز اوب  ر 
حجية العتل ا قات به وضكعسب الحكم القاائت  ية الحقيقة القانينيةو أما السوب الإداري قهي ضعم بقرار إداري 

السوب من مصدر  ومن السلعة الرئااية وتونى أدل إنه لا  ضعو  أت تعياقر له مقيمات القرار الإداري وضرد عليه
 .(274-273و الصلوات 2008)ع د الحميدو ضكعسب حجية العتل ا قات به

تملك الحو   اوب ما ضصدر عنها من  راراتو ولكن  ا سلم به   القانيت الإداريو أت الجهة الإدارضة  ومن 
و صلوة 2017)عامرو ؟ا عكلة ال  تعرح نلسها عللإ بسا  ال وث هت أي نيع من القرارات تملك الإدارة او ها

الصادرة من الإدارة ليست ايال قهناك  رارات اليمة معلقة م  أحكال القانيت وهناك  رارات موي ة  و قالقرارات(111
أصابها عيب من عييش عدل ا عروعيةو قه  تملك الإدارة اوب د  ما ضصدر عنها من  رارات؟ أل هناك  رارات إدارضة 

 و  حالة او ها لقراراتها الإدارضة ه  تكيت ملزمة بالعويض ؟ (73وة و صل2012)النياضسةو لا تملك او ها؟
الإداري ال  لا تسعي ب العويض  من يرلل  وبنال عللإ ما ا و انعناول   هةا ا علب حالات السوب

 اللروع الآتية.
 الفرع الأول: سحب القرارات الإدارية السليمة لا يستوجب التعويض:

وإلا  وصدر   إضار م دأ ا عروعية ووابصلية أنه لا يمكن ل دارة أت تقيل بسوب  رار إداريالقاعدة الوامة 
دما ضودّ مسااا ت دأ عدل ر وية القرار   وال  تيلدت لرقراد  رالها وعدّ هةا اععدال منها ويرر ا للوقيل ا كعس ة

 .(255و صلوة 2013)دياةو الإداري
أت  اعدة عدل  ياز اوب القرارات ا عروعة تسري عللإ القرارات اللردضة والعن يمية عللإ  وبيد أنه ضعو  القيل

ذلك أت .حد ايال. قل يجيز ل دارة اوب القرار العن يمت ا عروع وإت تامن  ياعد عامة ومجردة اشع ه بالقانيت
غلإ بلمثر ر وت رغم أ ا تحع  مكانة أسملإ من القرار   هرل النصي  القيان  وهت أضاا تعامن  ياعد عامة ومجردة لا تل

القانينية ورغم أت حجيعها أدبر. قكين يمكن أت ضكيت للقرار العن يمت ا عروع ارضات عللإ ا اضت إذا بادرت الإدارة 
 .(233-232و الصلوات 2007)بيضيافو لسو ه

قإنه لا يحو للسلعة الإدارضة أت تمسها ب ا تيلد  وبالنس ة للقرارات الإدارضة اللردضة الةاتية السليمة وا عروعة أما 
ضقرر لها الن ال القانيني السائد والناقة   الدولة الحماضة القانينية اللزمة. قل يمكن للسلعة الإدارضة  وحقي ا ذاتية مكعس ة

ال السوب عللإ هة  العائلة من القرارات الإدارضة باضلة ويحو لصاحب العلمت وا صلوة وإلا و وت أعم وأت تسو ها
وإذا دانت  اعدة عدل  ياز اوب  .(487)عيابديو د س تو صلوة العون قيها بجمي  العويت الإدارضة والقاائية

و ققد ااع نى القاال الإداري ايال   مصر أو (75و صلوة 2012)النياضسةو القرارات الإدارضة ا عروعة هت ابص 
قرنسا بو  الحالات المحددة عللإ ا ي  الحصر وأ از قيها اوب القرار السليمو وذلك دوت أت تكيت الإدارة ملزمة بلمي 

 تويض . وتعم   هة  الحالات قيما ضلت 
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 قرارات السليمة التي لا تولد حقا:أولا: سحب ال 
) نيأو   أي و ت ومهما دات الس ب يحو ل دارة اوب  راراتها ال  لم تنعئ بود حقي ا للائدة الغ  

حيث لا ضؤدي اوب القرار   هة  الحالة إ  ا ساس  وإذا رأت أت ذلك الإ رال مناا ا و(221و صلوة 2008
وحيث لا ضي د حقا مكعس ا أو مردزا  انينيا أدى  رار السوب إ  ا ساس  وبقاعدة عدل ر وية القرارات الإدارضة

  .(304و صلوة 2007)يرليلةو به
أما قيما ضعولو بالقرارات العن يمية أو الليائأ  واللردضة السليمة وهةا قيما ضعولو بسوب القرارات الإدارضة

قإت هةا ضوني أت ل دارة الحرضة   اوب هةا  وقمن ا وروف أ ا لا تنعئ حقا إلا إذا ض قت تع يقا قردضا والسليمة
. وعليه   (45و صلوة 2006- 2005)شرضنو النيع من القرارات حتى ولي دانت معروعة   أي و ت شالت

 ضسعوو العويض . ت ضررا  د حال به من  رال  رار السوب السليم وبالعالي لالمهة  الحالة لا ضسععي  اللرد أت ضدعت ب
ثانيا: سحب القرارات التأديبية المشروعة المتعلقة بفصل الموظفين بناء على اعتبارات إنسانية لا يستوجب  

  التعويض
قإت  اال مجلس الدولة اللرنست  د يررج  وإذا دات ابص    القرارات العلمدض ية ا عروعة عدل  ياز او ها

عللإ أااس أت القرارات  وعللإ هة  القاعدة وأ از اوب  رارات تسرضأ ا يرل  وقصلهم رغم صدورها صويوة
ون الإدارضة أو اللجات ا خعصة بةلك او ها دائما لجهة الع وعللإ ذلك يجيز  والعلمدض ية لا تنعئ حقي ا أو مزاضا للغ 

 .(127-126و الصلوات 2009)يرلنو و  أي و ت
   اية  28/02/1908يرة به مجلس الدولة اللرنست بهةا العلمت حكمه الصادر بعارضخ أودات أول حكم  

لودل رضائه عن وريلعه  فرانكوصدر  رار بلص  السيد  1905أدعيبر  1وهة  القاية تعلخ   "أنه بعارضخ  فرانكو
اوب  رار  1907أبرض   10ابمر الةي دعا الإدارة بعارضخ  وود رة ثمله ثم عاود  الندل ور ا إعادته إ  وريلعه ثانية

 .(78ة و صلو2012)النياضسةو قصله"
ومن يرلل ااعقرالنا وتع ونا لرحكال القاائية الجزائرضة ال  ع رنا عليها   إضار نعال اوب القرارات  

ت القاال الإداري الجزائري هي  اال حدضث ن را ب وا عامنة إ ال الوقيبة العلمدض ية   الجزائر تكاد تكيت ش ه مودومة
و الةي ااعقر عللإ "أت  رار (314و صلوة 2016)بياديو مقارنة م  اابقيه القاال اللرنست والقاال ا صري والوهد

بنه إذا اععبر مخاللا للقانيت قل  دال    وععبر صويوا أو غ  صويأ قسو ه  ائز عللإ أي الحال أاللص  ايال 
ععبر معابقا للقانيت قالسوب هنا  ائز أأما إذا  والإلغال القاائت ت مقصيدا به ملاداة  ياز او ه إذ السوب ضكي 

إلا أنه  وو إذ ولي أت ابص    السوب أنه لا ضعم إعمالا لسلعة تقدضرضة(310و صلوة 2008)ع د الحميدو ااع نال
ت ا لروض أت تنقع  صلة ا يرن من الجائز إعادة الن ر    رارات قص  ا يرل  واو ها لاعع ارات تعولو بالودالةو ب

وأنه يجب لإعادته إ  الخدمة صدور  رار  دضد بالعوي . ولكن  د يحدث يرلل قبة اللص  أت  وباليريلة تجرد قصله
و أو  د ضؤثر اللص  (660و صلوة 2006)العماويو د ضغدو أمر العوي  مسعويلتعغ  شرو  الصلحية للعوي و و 

تلمث ا ايئا   مدة يردمة ا يرن أو   أ دميعهو ومن  هة أيررى  د تعغ  الجهة ال  لع  بالعوي  قعص أ غ  تلك 
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أو غ  ذلك من  وو د لا ضكيت لدضها الااعوداد لإصلح ابذى الةي أصاش ا يرن بلصله وال  قصلت ا يرن
 .(307و صلوة 2007)يرليلةو اعع ارات الودالة ال  تي ب علج هة  النعائج الاارة ..."

ت  رار قصله صدر صويوا ب والعويض وبنال عللإ ما ا و لا ضكيت للميرن ا لصيل الحو   ا عال ة ب
 وب  أت تقرضر  ضر   إ  اعع ارات عملية وإنسانية بح ة وومعروعا. ومن الياضأ أت او ه لا ضسعند عللإ أي اند  انيني

 .(52و صلوة 2013)رابحتو رعاضة  قعايات الودالة والإنصاف
 وهي ألّا تكيت الإدارة  د عينت ميرلا  دضدا مكات ا يرن ا لصيل وا وميل بها   هةا الخصي  والقاعدة

لا يجيز إعادة ا يرن ا لصيل إ  وريلعه مادامت  د شغلت  وحتى تعمكن من إعادته إ  وريلعه. وتلمايسا عللإ ذلك
 .(307و صلوة 2016)بياديو تيرن آيرر تم تويينه تي ب  رار صويأ اليم

  الفرع الثاني: سحب القرارات الإدارية المعيبة لا يستوجب التعويض 
من وا ب الإدارة عندما تع   أت  رارها الصادر غ  معروع أت تقيل بسو ه بهدف تصويأ ابوضاع ا خاللة 

قإت السوب ضعم بود العلمدد من أت القرار معاش بويب من الوييش ا عوارف عليها بالقانيت  و  الوادة  وللقانيت
 .(294و صلوة 2014)الو اديو الإداري

ذلك  والسوب   هة  الحالة ضوعبر  زال لودل ا عروعية تي وه الإدارة لععقت به العون القاائت. وليس   
اععدال عللإ الحقيل ا كعس ة لرقراد بت ابمر ضعولو بقرارات غ  معروعة وليس من شلم ا أت ترتب حقي ا مكعس ة 

الجهة الإدارضة ا خعصة اهيا منها أو عمدا بسوب القرار  . ومتى لم تعورك (550و صلوة 1996)الحليو بحد
وضص أ مصدرا ضوعد به  رادز  انينية  و( أشهر ضعوصن ذلك القرار بالرغم من عدل معروعيعه04ربوة )ا ويب   أ   أ

 . (101-100و الصلوات 2018)بيعمراتو صويوة ولحقيل مكعس ة لةوي ا صلوة قيه
)دنواتو للقانيت ضويب القرار ابير  وض علهبحيث أت د  إيرلل بهةا الحو بقرار لاحو ضوعبر أمرا مخاللا 

 .(307و صلوة 2007
 تا ضلت  2007قيلري  14وت وا لةلك  ات الغرقة الإدارضة لمجلس  اال الجزائر    رار لها بعارضخ 

ضلحظ بلمنه  ال  و16/07/2005ا ؤرخ    201"حيث أنه بالر يع إ   رار والي ولاضة ال يضرة تحت ر م 
 وذلك تخاللعه   دأضن  يهرض  من م ادئ القانيت وهما  وللسلعة ومعيبا بويب مخاللة القانيت معجاوزا

 وم دأ الحقيل ا كعس ة وم دأ عدل  ياز اوب القرارات الإدارضة ا نعئة للوقيل إلا   حالات يرصيصيعه
 وهةا من  هع  

لكيت ا دعت ادعسب حقا قردضا تي ب  رار  و  مخاللة  رار اليالي أعل    دأ الحقيل ا كعس ةالجهة ابو   وتعم    -
قل يجيز ل دارة البا    وو ا عامن منوه لإعانة مالية  درها ملييت دضنار15/08/2004   739اليالي تحت ر م 

 عن  رارها ما دامت معروعيعه غ  منازع قيها.
عم     مخاللة والي ولاضة ال يضرة   دأ عدل  ياز اوب القرارات الإدارضة اللردضة ا نعئة للوقيل إلا الجهة ال انية  وت -

   حالات يرصيصية و  ميواد أربوة أشهر من ضيل صدورها. 
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 وحيث أنه إذا ت   لليالي بكيت  رار  تنأ الإعانة للمدعت غ  معروعو ق ااععاععه او ه   مدة أربوة أشهر
ولم ض  ت ارتكاش أي غش أو تزوضر من ا دعت )خ.ف(و مما  و   رار  ودما قو  بودما ضزضد عن ععرة أشهر  وليس

و 2017)مليضاو غ  معروع وضعو  إبعاله ..." 739ا عامن إلغال القرار ر م  16/07/2005اليالي ا ؤرخ   
 .(139-138الصلوات 

عللإ ما ا و متى بادرت  هة الإدارة إ  اوب  رارها ا خالن للقانيت   يرلل ا ياعيد القانينية ا قررة وبنال 
و  هة  الحالة لا ضسععي  اللرد أت ضدعت  وقإ ا تكيت  د العزمت صويأ القانيت ولا غ ار عللإ تصرقها و  هةا الصدد

لا ضسعوو العويض  لانعلال ردن الخعلم الةي ضبرر الحو    رار السوب السليم. دما  بلمت ضرر  د حال به من  رال
 .(471و صلوة 2008)ع د الحميدو العويض 

 :الثالث: القيود الواردة على سلطة سحب القرار الإداري الفرع
الإدارضة قإ ا تعخة من ضرف  ن را لخعيرة عملية السوب عللإ الحقيل ا كعس ة لرقراد وعللإ ااعقرار ا واملت

وال  يمكن إجمالها قيما ضلت  أت تكيت القرارات ا راد او ها  والسلعة الإدارضة ا خعصة ووققا للعرو  المحددة  انينا
و صلوة 2016)بيعلتو وأت ضعم اوب القرارات غ  ا عروعة   الآ   القانينية المحددة و رارات غ  معروعة

120). 
 أولا: أن يكون القرار محل السحب قرار إداري غير مشروع: 

حتى ضكيت ل دارة الحو   اوب القرار الإداري غ  ا عروع ضعو  أت ضكيت هةا القرار معيبا بلمحد الوييش 
أو عيب انودال ابا اش  و انيناا عولقة با عروعية وا عم لة   عيب عدل الايرعصا  أو عيب عدل إت اع العك  ا قرر 

و بت القرارات والعصرقات الإدارضة غ  ا عروعة (95و صلوة 2018)يرا و أو عيب   المح  أو الانحراف بالسلعة
 .(486)عيابديو د س تو صلوة لا يمكن لها أت للو وتيلد حقي ا أو مرادز  انينية مكعس ة

 ثانيا: أن يتم إجراء السحب خلال المدة المقررة قانونا للطعن بالإلغاء القضائي: 
إت مدة اوب القرار الإداري هت ذات ا دة ال  ضكيت قيها القرار مورضا للعون بالإلغال أمال القاالو قإذا  

يجيز ل دارة او هو وإذا أغلو ضرضو العون القاائت   القرار ضص أ دات القرار يمكن ضلب إلغائه أمال القاالو قإنه 
( 04السوب غ  ممكنو لةا أو ب اللقه والقاال الإدارض  عللإ  هة الإدارة أت تقيل بسوب  رارها بلم   أربوة )

 .(260و صلوة 2013)دياةو أشهرو تحت ضائلة اعع ار القرار الساحب معيش بويب يررل الحقيل ا كعس ة
وعليه قإت الحكمة من تحدضد ميواد لسوب القرار الإداري غ  ا عروعو أت هةا القرار رغم عدل معروعيعه إلا 
أنه  د ضعيلد عنه من الآثار ما يمس مصالح بو  ابقرادو لةلك قإنه ليس من ا صلوة أت ت   تلك ابوضاع وا رادز 

 .(309و صلوة 2007)يرليلةو  ما لا  اضة بحجة عدل معروعية القرارات ال  ولدتهاالقانينية مولقة إ 
 الاستثناءات الواردة على قيد المدة:  -أ

ضسع ني القاال الإداري بو  الحالات ال  يجيز قيها اوب القرار الإداري دوت العقيد تدة موينة. وهة  
   (552و صلوة 1996)الحليو الحالات نلخصها قيما ضلت
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 سحب القرار الذي لا يرتب أي حقوق أو مراكز فردية:  -1
منه الحلاظ عللإ ااعقرار الحقيل وا واملت القانينية. قإذا لم ضكن القرار  د رتب بت العودضد ا ةدير  صد 

 . (218و صلوة 2009)الج يريو  لها حددت ا دة ا ةديرة لا و يد لهاأحقي ا قالولة ال  من 
 سحب القرار المعدوم:  -2

ضص أ القرار مودوما عندما ضكيت معيبا بويب  سيم يحيّله إ  مجرد عم  مادي. وهةا ابير  يجيز او ه   
 . (389و صلوة 2013)ال اهرو أي و ت

بلمي بحيث ااعقر اللقه والقاال   قرنسا ومصر عللإ  ياز اوب القرارات ا نودمة   أي و ت دوت العقيد 
ميواد لكي ا لا ترتب حقا ولا يمكن أت ضعيلد عنها ثمة أثر  انيني مهما دانت مدة بقائها ومن ثم لا تعوصن بليات 

 . (549-548و الصلوات 2007)ا صريو ميواد العون القاائت
 سحب القرارات الإدارية المبنية على غش أو تدليس:  -3

إذا ما لجلم ا سعليد من  رار إداري غ  معروع إ  أااليب احعيالية أو تدليسيةو عن ضرضو إضهال الإدارة لإصدار 
 . (89-88و الصلوات 2012)النياضسةو القرار الإداري لصالحهو ضكيت هةا العخ  غ   دضر بالحماضة

الإدارضة ا خعصة اوب القرارات غ  ا عروعةو الصادرة ااعنادا إ  غش أو تدليس دوت وبالعالي يحو للسلعة 
 . (150و صلوة 2004)شعناويو العقيد تيواد. بت قكرة الغش تعنا   تنا اا دليا م  أااس قكرة الحقيل ا كعس ة

والةي  ال قيه ما  17/06/2003الصددو نجد  رار  الصادر   ومن  رارات مجلس الدولة الجزائري   هةا 
 ضلت 

عن اللجنة  2058تحت ر م  25/05/1999حيث دق  ا سعلمنن بودل شرعية  رار السوب الصادر   
العقنية ا كللة بعن يم ايل الجملة للخارة واللياده وا عامن اوب المحلت ال لثة ومرب  الخار واللياده من ا سعلمنن 

 عللإ حقيل ادعس ها بعرضقة معروعة.  بدعيى أنه  ال بود انيات من الااعلادة ومن ثمة لا يجيز الاععدال
ولكن اتاأ لمجلس الدولة أت ا سعلمنن ااعي  بعرل مع يهة عللإ أربوة مربوات ااعغلها بنععة ليس لها أي 

 09/11/1993ا ؤرخ    93/269من ا رايل العنليةي ر م  2عل ة ونعا  السيلو دما نصت عليه ا ادة 
 الخار. وا عولو بلمايال الجملة لللياده و 

 عاع الغيار  -إصلح الوجلت  -حيث أت المحلت ابربوة ا سويبة من ا سعلمنن يراصة )ال يعزضرضا( دعك 
 واليريلة اباااية لسيل الجملة للخار واللياده.  تعلللمعوم معنق  دلها ضمن ابنععة ال  لا  -

ليةي ا ةدير أعل  وال  تن  )تكيت من ا رايل العن 9حيث أت اوب هة  المحلت  ال بنال عللإ ا ادة 
مربوات ايل الجملة إذا دات هةا السيل ملكا للجماعة حسب العرو  ال  يحددها الن ال الدايرلت للمصلوة الوامة 

   ايل الجملة ميضيع تلم   مؤ ت و اب  لل علت لرشخا  ا ؤهل  للقيال بومليات...(. 
لودل امع اله للقانيت لاايما ا ادة السابوة  05/05/1999سيل بعارضخ وبنال عللإ العقرضر الصادر عن إدارة ال

 ققرة خمسة واعة من دقب العرو . 
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حيث أت هة  اللجنة للسيل  امت بعي يه إنةارات للمسعلمنن وتجار آيررضن ضال ة منهم تغي  نعاضهم غ  
تك ة وأمال تونعهم  امت الإدارة ا لئم م  ض يوة السيل ومنوت لهم أ ل داقيا للكن عن ا خاللات ا ر 

 الإ رالات اللزمة ثم أيرة القرار مح  السوبو الةي ضود معروعا و انينيا.  بالاذ 
حيث أت  ااة أول در ة  دروا عناصر الدعيى تقدضرا اليما مما ضقات مجلس الدولة بعلمضيد القرار 

و الصلوات 2003و 17/06/2003و ا ؤرخ   010834لغرقة ابو  ملن ر م ) رار مجلس الدولةو اا سعلمنن
84-85). 

 المطلب الثالث: وقف تنفيذ القرار الإداري بمعرفة الإدارة لا يستوجب التعويض: 
إت ابص    القرارات الإدارضة أ ا اليمة ومعروعةو وهي ما ضوبر عنه بقرضنة المة القرارات الإدارضةو ومرد ذلك 
إ  أت القرارات الإدارضة توعبر وايلة من واائ  الإدارة الوامةو تسعند إليها   تسي ها للمراقو الوامة حتى توم  بانع ال 

 .(276و صلوة 2008)بسيينيو واضراد
وهةا ضوني أت القرارات الإدارضة تكيت ملزمة لرقراد ووا  ة العنلية من   لهم تجرد صدورهاو دوت أت ضعي ن 

 . (220و صلوة 2021)أواويدو ذلك عللإ رضائهم ودوت الحا ة لعدير  القاال أو اللجيل إليه
إذا دانت القاعدة الوامة تقات بديريل القرار الإداري حيز العنلية منة علم ا خاضب به وااعمرار ذلك  وعليه

دوت تي ن أو توع  ن را  ا ضلبض قيه من المة ومعروعية من  هةو ويريقا من ا ساس بالن ال الوالو وبحسن ا ورة 
و قإت لهة  القاعدة ااع نالاتو يمكن تي  ها (2104و صلوة 2019)ععاش و بيدواضةو ا راقو الوامة من  هة أيررى

و ايال دات ذلك تورقة القاال بنال (22)غنيو د س تو صلوة إضقاف تنلية القرار الإداري وش  تع يقه بصلة مؤ عة
 عللإ ضلب العرف ا وني بي ن تنلية القرار الإداري ا عويت قيه بالإلغالو أل دات تورقة الإدارة ذاتها. 

وتا أت ميضيع معل نا هةا ضقعصر عللإ درااة و ن تنلية القرار الإداري تورقة الإدارةو قإت هة  ابير ة تعمع  
 ة للي ت الةي تنلة قيه  رارهاو قهت غ  ملعزمة بعنلية  قير صدور و وإنما لعار الي ت ا لئم لهةا بسلعة تقدضرضة بالنس

و ااع نال من ابص  الوال الةي ضقات (14-13و الصلوات 2001)ع د اللهو العنلية وققا  قعايات ا صلوة الوامة
و وذلك حتى تعمكن الإدارة أولا من بحث معروعيعه أو عدل (68و صلوة 2008)يرليلةو بنلاذ القرار قير صدور 

معروعيعهو بحيث إذا ت   لها أنه معروعو قإ ا تقيل بإلغال  رار الي نو أما إذا ت   لها عدل معروعيعهو قإ ا تقيل 
  القرار مخاللة للقانيت  ا  ض   حو ابقراد   العون القاائت مي يداو ض اشرونه إذا رأو بسو ه أو إلغائهو و  دلعا الحالع

و وثانيا إذا دات و ن العنلية هي اباليش ابم    اائيا للي ن (339)السناريو د س تو صلوة أو إضرارا بحقي هم
الصادرة عنها لعجنب  بي ن تنلية  راراتها الإدارضة لل دارة هت ابيررىو أت تقي   و ه الإدارةو قإنه با قاب  يمكن 

 . وضلميرة(2110و صلوة 2019)ععاش و بيدواضةو مسؤوليعها   حالة الحكم  اائيا بإلغال القرار لودل معروعيعه
 و ن تنلية القرار الإداري إما شكل صريحا أو ضمنياو وهةا ما ايعم الععرل له من يرلل اللرع  الآتي . 
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 الفرع الأول: الوقف الصريح للقرار الإداري: 
وذلك حتى تعمكن من بحث و  د تلجلم إ  و ن القرار الإداري بود صدور  بو  ابحياتالإدارة    إت

معروعيعه أو عدل معروعيعهو ويحدث هةا ابمر   حالة تسرع الإدارة بإصدار  رار مو  ثم ضع   لها بود ذلك أت هةا 
القرار تعيبه بو  الوييش قبى الإدارة أنه من ابقا  لها أت تي ن تنلية  مؤ عاو ل وث معروعيعه من عدمهاو قإذا 

وتسععي  بود ذلك تنلية و أما إذا إ ا تقيل بإلغال  رار الي نو وضسعمر القرار ابول   السرضاتو ت   لها أنه معروع ق
  .(339)السناريو د س تو صلوة  ت   لها عدل معروعيعه قإ ا تقيل بسو ه

قم ل إذا أصدرت العة إدارضة مسعخدمة ما  رارا ضقات بإحالة ميرن عللإ العقاعدو ون را بت منص ه بقت 
شاغراو ولامات حسن ا  الإدارة ا سعخدمة تلجلم الإدارة إ  تي ين ارضات  رار إحالعه عللإ العقاعدو وت قت ا يرن 

 .(229و صلوة 2013)دياةو إ  غاضة تدارك العّغيرلدضهاو 
ومن  هة أيررى قإت مقعايات الن ال الوال  د تلرض عللإ  هة الإدارة عدل تنلية بو   راراتها الإدارضةو 

لي أت ضعلب توليو ارضات  رار ااعبقت للي  1990لسنة السابو من  انيت ال لدضة  80ودم ال عللإ ذلك نجد أت ا ادة 
الن ال الوال. قل يمكن م ل تنلية  رار إداري ضقات بإزالة مجميعة د  ة من السكنات إداري مؤ عا لدواعت حلظ 

هت ابيررى ا لغلإ الإ رالات ا دنية من  انيت  324أت ا ادة  دما الليضيضة   ر  رروف زمنية لا تسمأ بةلك.
ئت  دة ثلثة أشهر إذا نجم عن العنلية اعبقت لليالي أت ضقدل ضل ا مس  ا ميضيعه تي ين تنلية حكم  ائت أو  رار  اا

  .(210و صلوة 2007)بيضيافو  داريالإقرار البالن ال الوال. قمن باش أو  ضعدير  لعي ين  إيرللا
 الفرع الثاني: الوقف الضمني للقرار الإداري: 

إرادضا عن تنلية  رار صدر عنهاو انع ارا م ل لنعيجة دعيى نكيت أمال و ن ضمني إذا امعنوت  هة الإدارة 
 .(210و صلوة 2007)بيضيافو نعيجة ت لم رئاات م لل ا اائية مرقيعة أمال الجهة ا خعصة أو انع ار 

تونى إذا دانت الإدارة دما ا و وأت رأضنا أ ا  د تقيل بي ن تنلية القرار الإداري صراحةو قإ ا  د تقيل دةلك 
بي ن تنلية  ضمنياو ويحدث هةا ابمر   حالة ما إذا ضون أحد ابقراد بالإلغال    رار إداري مو و وضمن ضلب 

ترى   هة  الحالة أت العسرعّ   تنلية القرار ا عويت قيه ايف ضورضها  الإلغال ضالب بي ن تنلية القرارو قإت الإدارة  د
للمسؤوليةو ومن ثم قإ ا تمعن  عن تنلية  )أي تي ن تنلية  ضمنيا( حتى ضصدر حكم من القاال بي ن العنليةو وعللإ 

 ضيل هةا الحكم تقيل الإدارة بعنلية القرار أو تسعمر   الامعناع عن تنلية . 
نازعيا    إذ ر للقرار أت ضرتب ضررا لرقرادوعللإ ما ا و يمكن القيلو أنه إذا دات من شلمت العنلية ا  اشبنال و 

شرعيعه أو حتى   ملئمة إصدار و قإت ل دارة العة تقدضرضة   أت تؤ   العنلية حتى ضع   لها و ه الحو   ا نازعةو 
    العنلية.منوا وتي يا لك  مسؤولية  د تبتب عللإ الوجلة 

لا ضؤثر   حقيل ابقرادو معروعيعهو  دما يمكن القيل أضااو أت و ن تنلية القرار الإداري تورقة الإدارة ل وث
بت الإدارة بود أت تع  ت من عييش القرارو أو صوعه قإ ا تقيل إما بسو هو أو إلغال  رار و لهو و  دلعا الحالع  ض   
حو ابقراد   العون القاائت مي يدا ض اشرونه إذا رأوا   القرار مخاللة للقانيت أو إضرارا بحقي هم. وعليه يمكن القيل 
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للعون   القرار بودل ا عروعيةو   ضوعبر مسلكا رشيدا ضيقر عللإ ابقراد عنال اللجيل إ  القاالهةا النيع من الي ن بلمت 
)السناريو د  الودالة الإدارضة لداريو وال  تعس ب د رتها   بطعللإ القاال الإ دما أنه ضقل  من عدد القااضا ا وروضة

 .(346-342تو الصلوات  س
 الخاتمة:

من يرلل هة  الدرااةو حاولنا بقدر ا سععاع تسليط الايل عللإ أهم الحالاتو ال  لا يمكن للقاال الإداري 
 .ضوعبرها مي  ة  سؤولية الإدارة أت

تلك القرارات  إلغالقلت إضار ما ت ةله الإدارة من ر ابة ذاتية عللإ ما تصدر  من  رارات إدارضةو قإت بياوها إما 
أل وايال تولو ابمر قيها بقرارات إدارضة قردضة أو او ها أو حتى و ن تنليةهاو إذا ااع ات لها عدل معروعيعهاو الإدارضة 
 ع وات هةا الإلغال من تويض  عن آثارها الاارة. ل االإداري لهاو وتي يلغال القاال لإ اتلادض وذلك  تن يميةو

  تيصلنا إ  مجميعة من النعائج أهمها ما ضلت  ودإ ابة عن الإشكالية ا عروحة أعل  وبنال عللإ ما ا و 
أنه بإمكات الإدارة إلغال أو اوب  راراتها الإدارضة اللردضة السليمةو ال  لا تيلد حقي ا مكعس ة للائدة الغ و  -1

   أي و ت ومهما دات الس بو بت هةا النيع من القرارات لا ضصيب الغ  بارر ضسعي ب تويضاه. 
أثر مالي ر وتو عند  يال الإدارة بإلغال  رار ضعم إعادة إدماج ا يرن ا وزول بس ب إهمال ا نصبو بدوت  -2

 الوزل. 
بود انعهال مدة البب و ضعم إلغال  رار توي  ا يرن ا بب و عن ضرضو العسرضأ الإداري لودل الكلالة ا هنيةو  -3

 دوت إشوار مس و أو تويض . 
يا هة الإدارة إذا مارات العة الإلغالو لا يملك ا ونييت بالخايع للقرارات العن يمية السليمةو الاحعجاج   م -4

 ضا ا لم تمعد آثار هةا الإلغال للماضتو وأحصرت ققط بالنس ة للمسعق  . 
 ةلا تكيت الإدارة ملزمة بالعويض و عن إلغال  راراتها الإدارضة اللردضة ا وي ةو إذا لم تكن  د رت ت حقي ا مكعس  -5

 لرقراد. 
ن القاائتو عند القيال بإلغال أو اوب  راراتها الإدارضة اللردضة أو العن يمية ا خاللة العزال الإدارة بآ ال العو -6

للقانيتو يجو  من تصرقاتها صويوة ولا غ ار عليهاو وذلك لانعلال ردن الخعلم الةي ضبرر لللرد ا دعت حو 
 ا عال ة بالعويض . 

عع ارات عملية وإنسانية ويوةو واو ها بنال عللإ ا يال الإدارة بإعادة الن ر    رارات قص  ا يرل  الص -7
ضسعي ب علج النعائج الاارةو لانعلال ردن الخعلم الةي ضبرر للميرن ا لصيل حو ا عال ة  بح ةو لا

 بالعويض . 
اوب القرارات الإدارضة غ  ا عروعةو لا ضعم إلا من ضرف السلعة الإدارضة ا خعصةو ويرلل الآ ال  إ رال -8

 ا قررة للعون القاائت بالإلغال. 
 ضود و ن تنلية القرار الإداري تورقة الإدارةو ااع نال من ابص  الوالو الةي ضقات بنلاذ القرار قير صدور .  -9
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  إر ال الإدارة لقرارها الإداري و لا مؤ عا لآثار و ال  يمكن أت تصيب ضالب و ن العنلية بنعائج ضعوةر  إت -10
 تداردها. 

 ليس من شلمت و ن تنلية القرار الإداري تورقة الإدارةو حرمات ابقراد من ضلب و ن تنلية  تورقة القاال. -11
  ما ضلت وعليه من يرلل النعائج السابقة الةدر نقبح 

زمنيةو عللإ العة الجهة الإدارضة   إلغال أو اوب  راراتها   ا عرع لقييد وضيابط ميضيعية و ضرورة وض -1
 الإدارضة الصويوة وا عروعةو ضمانا لحسن ا  ا راقو الوامةو وحماضة للوقيل ا كعس ة لرقراد. 

أو تسهيل للر ابة القاائية عللإ السلعة ضرورة حصر ا عرع لحالات ا برر ا ق يلو بعك  واضأ وصرض -2
 العقدضرضة ل دارة   مجال الوزل. 

و وذلك لكي ا ل  بقاعدة تيازي ابشكالو من 17/321من ا رايل العنليةي ر م  14تودض  ا ادة  -3
ال  رار يرلل إلزال السلعة ا خعصة بإصدار  رار الوزلو ابيرة برأي اللجنة ا عساوضة ابعاال   حالة إلغ

 الوزلو دوت إلزامها ابيرة برأي هة  اللجنة   حالة إصدارها لقرار الوزل. 
ضعي ب عللإ  هة الإدارة وهت بصدد تصويأ  راراتها الإدارضة غ  ا عروعةو مراعاة ا  ادئ والعرو  ال   -4

رادو واحباما   دأ  ال بها اللقه والقاالو وأيرة بها ا عرعو بت   ذلك حماضة للوقيل ا كعس ة لرق
 ا عروعية.
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